دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 300
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في بحث انقلاب النسبة وقلنا إنه يوجد خلاف بين العلماء فيما إذا ورد أكثر من مخصص على العام هل أننا نخصص العام بالمخصص الأول ومن ثم ننظر النسبة بين العام والمخصص الثاني او أننا نخصص العام بجميع المخصصات في رتبة واحدة دون نظر إلى ورود المتقدم أولاً أو المقطوع به في الصدور أولاً يعني المقطوع بصدوره بل أنّ جميع المخصصات بالنسبة إلى العام متساوية الأقدام أوضح الآخوند رحمه الله بأنّ جميع المخصصات على حد سواء ولا فارق بينها في البين ثم أشكل على نفسه بإشكال ودفعه ، خلاصة الإشكال أنّ العام الأول ، العام إذا ورد مخصص لبي له لا إشكال في أنه لا يبقى على عمومه ولذا ينبغي أن نرتئي بحثًا مطلب انقلاب النسبة الذي ذهب إليه المحقق النراقي باعتبار أنّ العام بعْد طروء المخصص اللبي يقطع بأنه لا يراد به العموم وأجاب عن هذا الإشكال الآخوند رحمه الله بالإجابة التالية صحيح أنّ المخصص اللبي يجعل المراد الجدي من العام أي يجعل العام غير مراد جدًّا في الأفراد التي خُصصت بالمخصص المنفصل اللبي كالإجماع إلاّ أنّ معنى هذا ليس إلاّ أنّ معنى هذا ليس أنّ العام لم يستعمل في العموم بل العام مستعمل في العموم إلاّ أنه غير مراد بالإرادة الجدية ثم أبان الفائدة المترتبة على استعمال العام في العموم وقال إنّ خلاصة الفائدة لو فرضنا أنّ للعام مراتب متعددة وشككنا بأنه بعْد طروء المخصص المنفصل هل المراد به غحدى المراتب بخصوصها او يشمل جميع المراتب فإننا نتمسك بالعام يعني بعموم العام بشمول جميع المراتب ، هكذا قال الآخوند ولو كان - يقول الآخوند – العام بعد طروء المخصص المنفصل لا يستعمل في العموم لما أمكننا أن نتمسك بالعموم بشمول العموم لجميع المراتب ، إلى هنا وصل كلامنا أما الشيخ الأعظم فيقول إنه يمكننا أن نتمسك بالعموم ليشمل جميع المراتب من خلال التمسك بأصالة عدم القرينة ، قال الشيخ الآخوند في رده على الشيخ الأعظم ، كلا يا شيخنا الأعظم المقام ليس من الموارد التي نتمسك بأصالة عدم وجود قرينة لإبقاء العام على عمومه أبدًا لا نستطيع أن نقول ذلك وبيان المطلب يتبين من خلال الكلام التالي لاحظوا ؛ متى نحن نتمسك بأصالة عدم القرينة ؟ إذا كان العام ظاهرًا في العموم وشككنا بوجود قرينة أو احتملنا وجود قرينة فحينئذ نتمسك بأصالة عدم وجود القرينة ويبقى العام حينئذ على عمومه ويشمل العام جميع المراتب ولكن المقام ليس كذلك أبدًا لأننا نقول إنّ العام بعْد طروء المخصص القطعي أي المخصص اللبي الإجماع خرج عن استعماله في العموم يعني لم يستخدم في العموم فهو مجاز ، فإذا كان مجازًا ، المجاز ليس من موارد المجاز التمسك بأصالة عدم القرينة لإحراز أنّ المجاز يشمل جميع المراتب اندراجها تحت عموم ذلك المجاز ، هذا مو موارد التمسك بأصالة عدم القرينة ، التمسك بأصالة عدم القرينة إنما يكون فيما إذا علمنا بأنّ العام باقٍ على عمومه ولم يخرج من عمومه إلى الاستعمال المجازي والمقام هاهنا يدعى أنّ العام لم يبقى على عمومه بعْد طروء المخصص المنفصل القطعي وهو الإجماع فلذلك يناقش الآخوند أستاذه الشيخ الأنصاري قائلاً له يا شيخنا الأعظم لقد اشتبه عليك المطلب ، هذا المورد الذي نحن فيه ليس من موارد التمسك بأصالة عدم القرينة لأنّ هذا مجاز بعْد طروء المخصص المنفصل على فرض الخاص ، نحن لا نقول أنه مجاز ، نقول إنّ العام استعمل استعمالاً حقيقيًا في جميع مراتبه غاية الأمر أنه بعْد طروء المخصص بعْد ورود المخصص المنفصل يكون العام غير مارد جدًّا في الأفراد التي دلل المخصص المنفصل على خروجها من تحت دائرة العام ، عرفنا الآن الفرق بين ما يقوله الشيخ الأعظم وما يقوله تلميذه الآخوند ، عرفنا ، الشيخ يقول يمكن أن نتمسك بالعموم باعتبار أننا نجري أصالة عدم القرينة ، الشيخ الأنصاري ، تريدون مثال على ذلك ، يقول مثلاً لو قال لنا هكذا أكرم العلماء ثم ورد دليل إجماع على أنّ العالم مثلاً ماذا ؟ العالم الذي لا مروءة له لا يجوز إكرامه ، عندنا إذن إجماع على أنّ العالم اذلي لا مروءة له خارج عن وجوب الإكرام ثم ورد مخصص آخر قائلاً هكذا ولا تكرم الفساق ، هذا مخصص آخر ، طيب ؛ لماذا نقول ؟ ومخصص ثالث ورابع ، نحن مو كلامنا الآن نقول هل أنه بعْد طروء المخصص اللبي نقول إنّ العالم الذي لا مروءة له لا يجب إكرامه بل يحرم إكرامه هل أننا نستكيع التمسك لو فرضنا أنّ العام وهو أكرم العلماء له مائة فرد وهذه الأفراد على مجاميع ، خمسون على حدة وثلاثون على حدة وعشرون على حدة ، إذا قلنا إنّ العام بعْد طروء المخصص المنفصل القطعي وهو الإجماع خرج عن الاستعمال في العموم ما يدري الآن هل هذا العام مستعمل بعْد خروجه عن عمومه في الخمسين في مرتبة الخمسين لأنه يصدق أكرم العلماء على الخمسين أو الثلاثين أو في العشرين لأنه يصدق على كل المراتب ، الشيخ الآخوند يقول نحن يجوز لنا أن نتمسك بعموم العام لنقول إنه يشمل المراتب الثلاثة الخمسين والثلاثين والعشرين ، التمسك بماذا ؟ العموم أما الشيخ الأنصاري ماذا يقول ؟ يقول التمسك بأصالة عدم القرينة ، يقول له الكلام هاهنا المقام ليس من موارد التمسك بأصالة عدم القرينة لماذا ؟ لأنّ مورد التمسك بأصالة عدم القرينة إذا كان استعمال العموم ليس بمجازي أمَّا إذا كان مجازي هذا لا يتمسك به بأصالة عدم القرينة ، والمفروض أنّ بعْد طروء المخصص المنفصل أصبح العام خارج عن استعماله في العموم أصبح مجازًا حسب ادعاء الخصم ، يقول له انتبه يا شيخنا الأعظم نحن ندعي أنّ العام باقٍ على عمومه وليس بمجاز حتى وإنْ طرأ عليه المخصص المنفصل القطعي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – تستخدم فيما لو شككنا أنّ العموم الحقيقي مو مجاز - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، الشيخ يعتبره مجاز ، يعتبره حقيقي بس يقول نحن ما نحتاج إلى التمسك بأصالة عدم القرينة لأنّ لا شك عندنا أصلاً فنبقى في عدم ورود الشك بالتمسك بعموم العام لشمول جميع المراتب الثلاثة بحسب مثالنا ، يقول له الشيخ الأنصاري نحن نشك حتى مع كونه مجاز ونتمسك بأصالة عدم القرينة ، يقول لا ، التمسك بأصالة عدم القرينة مو في موارد المجاز ، في موارد الاستعمال الحقيقي لو شككنا احتملنا وجود قرينة ساغ لنا التمسك بأصالة عدم القرينة ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لو فرضنا خمس أو عشر ، وخرجت وحدة هل باقي الآن العموم يشمل البقية العشر ؟ نحن هذا مثالنا مثال يعني جبنا ثلاث يمكن تجيب عشر مراتب ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، الأولى خرجت بالإجماع فجبنا ثلاث مراتب ، العلماء لهم ثلاث مراتب ، قلنا خمسين يصدق على خمسين ويصدق على عشرين ويصدق على ثلاثين ، هل يشمل المراتب الثلاث أم لا ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أيوه بعْد خروج المخصص اللبي وهو العالم الذي لا مروءة له يبقى شامل للمراتب الثلاث ، هكذا الخلاف إذن بين الشيخ الأعظم وبين تلميذه الآخوند وتبين لنا أنّ الحق مع التلميذ وليس مع الأستاذ رحمهما الله .

       طيب ؛ ثم يستثني الآخوند يقول نعم في بعض الموارد النادرة إذا علمنا بأنّ العام في مقام البيان ويراد به التمام وهناك قدر متيقن في المقام وشككنا أنه هل العموم والشمول والاستيعاب للعام يشمل غير القدر المتيقن أم لا ، ممكن في هكذا مورد وهو كما قلنا من الموارد النادرة أن نتمسك بأصالة عدم القرينة أو نصب قرينة لجعل العام مستخدم في أفراد أُخر بس هذا مو محل كلامنا ولذلك شوف شيقول الآخوند ؟ نعم ربما يكون عدم نصب القرينة مع كون العام في مقام البيان قرينة على إرادة تمام الأفراد لأنّ تمام الأفراد قدر متيقن لعموم العام لكن هذا غير ظهور العام الذي نحن كلامنا فيه ، نحن كلامنا وين ؟ أنّ العام ظاهر في الظهور الاستعمالي في العموم ثم أُخرج منه بالإجماع بعض الأفراد والباقي تحت دائرة العام مراتب ثلاثة أو أربعة أو تسع فهل بعْد إخراج بعض الأفراد أو بعض مراتب العام بالمخصص القطعي المنفصل يبقى العام شاملاً لبقية المراتب أم لا ؟ هذا مو موارد التمسك بأصالة عدم القرينة ، يقول نعم ربما يكون عدم نصب قرينة مع كون العام في مقام البيان يعني هناك عندنا عام والعام هذا في مقام البيان ومقام البيان قلنا فيه له قدر متيقن أنه يقصد هالمراتب هذه ونشك أنه يقصد غيرها أم لا ، فنتمسك بأصالة عدم وجود قرينة على قصدية غير ما هو في مقام البيان بس يقول هذا مو محل كلامنا .

    والخلاصة يقول انتهينا من خلال هذا العرض انتهينا أنّ جميع المخصصات التي تطرأ وترد على العام في عرض واحد وفي رتبة واحدة ولا نخصص العام بالمخصص الأول ثم ننظر النسبة بين العام والمخصص الثاني كما قال المحقق النراقي ولا فرق في ذلك بين أن يكون أحد المخصصات قطعية والآخر ظنية فإنه لا فارق بين المخصص القطعي والظن يعني واحد من المخصصين متواتر والثاني ماذا ؟ خبر واحد حجة معتبر كلاهما ماذا ؟ في رتبة واحدة لأنّ المدار على شنهوا ؟ على الحجية وكلاهما حجة لكن أحدهما قطعي والآخر ظني لا فرق بينهما كما أنه لا فرق بين المخصصات بين أن يكون أحد المخصصات ورد أولاً مثلاً واحد من المخصصات ورد في يوم السبت في الماضي والآخر ورد في يومنا هذا ، يوم الثلاثاء فالمخصصات متسواية الأقدام إذا نظرنا إليها بالنسبة إلى عموم العام ، نعم الآخوند يبين مطلبًا في غاية الأهمية يقول إنّ المخصصات متساوية الأقدام بالنسبة إلى عموم العام ما لم يلزم أحد أمرين الأمر الأول إذا أخذنا بجميع المخصصات لا يبقى للعام أفراد يعني ماذا ؟ ورد عام أكرم العلماء ثم خصصنا ولا تكرم الشعراء ولا تكرم النحاة ولا تكرم الأصوليين ولا تكرم الفقهاء ونحن نعرف ما عندنا إلاّ علماء يدور الأمر بينهم هذا إما نحاة أو أصوليين أو فقهاء بحيث لم يبقى واحد يندرج تحت عموم العام فماذا نعمل هاهنا ؟ إذا لم يبقى ولا فرد ، يقول الشيخ الأنصاري ، هذا المطلب للشيخ الأنصاري وأيده الآخوند قال حينئذ نخصص إلى أن يبقى للعام بعض الإفراد الذي يصدق عليها عموم العام لأنه ليس من المعقول أن نخصص حتى لا يبقى لعموم العام أفراد ، يقول هذا ليس بمعقول ، والمرتبة الثانية هي التي أشار إليها جناب الشيخ وهي أوردها الآخوند ، خلاصة الاستثناء الثاني يقول أيضًا نخصص لكن إلى مرحلة بحيث لا يلزم الاستهجان من ناحية اللغة والعرف كما إذا وردت مخصصات كثيرة بحيث لم يبقى تحت عموم العام إلاّ أفراد قليلة يعني يلزم منه تخصيص الأكثر فهذا أيضًا لا نستطيع أن نقول بأنّ جميع المخصصات في رتبة واحدة بل نخصص عموم العام ببعض المخصصات أو المخصصات الأخرى لا نجعلها مخصصة لذلك العموم لكي يبقى تحت عموم العام بعض الأفراد ، طيب ؛ هاهنا إذا قلنا بهذه النظرية اختلف الشيخ الأنصاري والآخوند ولا زال هذا الاختلاف مستمرًا إلى يومنا هذا بين العلماء فمدرسة النائيني وتلامذته الذي منهم المحقق الخوئي وآخرون يذهبون إلى رأي من ؟ الشيخ الأنصاري ومدرسة الآغا ضياء رحمه الله وآخرون يذهبون إلى رأي الآخوند ، سوف أشير إلى هذا المطلب الآن إذا قلنا لا يجوز التخصيص بكل المخصصات في حالتين أن لا يبقى للعام أي فرد ، الحالة الثانية أن يلزم استهجان لأننا نخصص الأكثر حينئذ إذا كان عندنا إحدى الحالتين وخصصنا العام ببعض المراتب راح نلاحظ مسألة أخرى لو خصصنا مثلاً العام بالمخصص الأول والثاني هنا هل نلحظ النسبة الحادثة بعد هالتخصيص بين الأفراد التي خصصناها بالمخصصين بين عموم العام الذي خصصنا بالمخصص الأول والثاني مثلاً أو بالمخصص الأول وبين ماذا ؟ بقية المخصصات أو لا ، نلحظ انقلاب النسبة نظريتان : الآخوند رحمه الله يقول لا نلحظ انقلاب النسبة والشيخ الأنصاري شيقول ؟ يقول حينئذ لابد من لحاظ انقلاب النسبة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – الآن أبين لك من خلال المثال ، بيان ذلك : خلني أول شيء أطبق ثم أبين هذا المطلب . 

التطبيق : 

    قال رحمه الله وأصالة عدم مخصص آخر لا يوجب انعقاد ظهور له أي شيء له ؟ للعموم يعني ، لا فيه ولا في غيره من المراتب يعني لا في العموم ولا في المراتب الأخرى لعدم الوضع لأنه مو موضوع لإحدى المراتب وأيضًا ماذا ؟ ولا القرينة المعينة لمرتبة لأننا فرضنا مجاز بعْد طروء المخصص المنفصل القطعي كما لا يخفى ، طبعًا ؛ القطعي هو أورده وإلاّ لا ، يعني سواءً قلنا إنّ المخصص قطعي أو غير قطعي على حد سواء لجواز إرادتها يعني معاي ؛ يعني إرادة إحدى المراتب أو إرادة جميع المراتب لأنّ فرضناه أنه مجاز فيها وعدم نصب قرينة على إحدى المراتب عليها نعم ربما يكون عدم نصب قرينة مع كون المقام في مقام البيان يكون قرينة على إرادة السماء لماذا ؟ لأنّ قلنا أنّ التمام هو القدر المتيقن وهو غير ظهور العام في العموم في كل مقام كما هو محل كلامنا ، كلامنا هو ظهور العام في العموم فاتضح من خلال العرض السابق فانقدح بذلك أنه لابد من تخصيص العام بكل واحد من المخصصات كل واحد مطلقًا ، أش معنى مطلقًا ؟ يقول هذا يصلح الإطلاق ولو كان بعضها مقدمًا يعني لا نلحظ المقدم منها أو قطعيًا لا نلحظ القطعي لأنّ كلها فرضناها متساوية الأقدام ما لم يلزم منه محذور انتهاء التخصيص إلى ما لا يجوز الانتهاء إليه عرفًا وهو قلنا ماذا ؟ أمران ولو لم تكن مستوعبة لأفراده ، إشارة إلى الحالتين ، وهذه إحدى الحالتين كانت من الشيخ والثاني الإضافة الإجمالة هذه من اين ؟ من الشيخ بس الآخوند التلميذ يعني ، فضلاً عما إذا كانت مستوعبة لها طبعًا ؛ يكون الصورة التي أوردها الشيخ ... أوضح بس حتى الصورة التي هو أوردها قد يلزم تخصيص الأكثر ، يلزم استهجان عرفي أيضًا هذا لا يجوز ، فلابد حينئذ من معاملة التباين بينه بين العام وبين مجموعها ومن ملاحظة الترجيح بينهما ، هذا لذي محل كلامنا يعني بعْد أن نخصص راح شيصير ؟ حينئذ إما يلزم تباين يعني تعارض يشير إلى التباين ماذا ؟ تعارض بين العام المخصَّص وبقية المخصصِّات ، إليك هذا المثال ، قال إذا قلنا هكذا أكرم الأمراء ولا تكرم الفساق ويستحب إكرام عدول الأمراء ، عندنا نحن ثلاثة فلو جئنا قلنا هكذا فرضنا عندنا مائة أمير ، قلنا أكرم العلماء وعندنا منهم كم أمير عادل ؟ عشرة معاي ؛ عشرة عدول وتسعين الغالب في الأمراء أن لا يكونوا عدولاً ، هذا هي الغالب سنة الحياء كذا بعَد ؟ قلنا هكذا أكرم العلماء الأمراء ولا تكرم الفساق خصصنا يعني يجب إكرام الأمراء العدول قلنا كم الآن خرج من الأمراء ؟ تسعين أش بقى ؟ بقي عشر ، لكن في إذا أخذنا الآن قلنا المخصص الثاني ويستحب إجراء العدول ، هنا عندنا أمرين إما أن نقول يعني يستحب العدول إرام العدول من الأمراء ومن غيرهم فيتعارضان في الأمير العادل ، الدليل الأول ماذا يقول ؟ يجب إكرامهم والدليل الثاني المخصص الثاني ماذا يقول ؟ يستحب إكرامهم وهذا مورد تعارض استحباب يعني يتباينان فيه ، أو لا  ، الشيخ يقول هاهنا تنقلب النسبة ، اشلون تنقلب النسبة ؟ يعني يصير هكذا إذا قلنا أكرم الأمراء ولا تكرم الفساق عرفنا أنه يجب إكرام العدول ثم عندنا ماذا ؟ ويستحب إكرام العدول ، هذه يستحب إكرام العدول يصير أعم مطلقًا من وجوب إكرام الأمراء فيصير يجب إكرام الأمراء العدول ويستحب إكرام العدول من غير الأمراء ، تصير النسبة ماذا ؟ عموم وخصوص مطلق لكن على ري الآخوند شتصير النسبة ؟ تباين لماذا ؟ الوجه يعني كما عبر الشيخ ، اشلون تباين لأنّ في الأمير العادل رأينا أنه أحد الدليلين يقول يستحب إكرامه ، والدليل الآخر شيقول ؟ يجب إكرامه فهنا إما أن نرجع إلى القواعد ، القواعد تقول إما إلى التخيير أو إلى الترجيح إذا رأينا مرجح لأحد الدليلين وقلنا صرنا من الذين يقولون بالتريجح على ضوء المرجحات ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – نحن أشرنا إلى أنّ الوجوب والاستحباب لا يتعارضان ،- أحد يسأل أو يستفسر يقول (هنا ما في تعارض) وأجاب الشيخ  حسين – لماذا ؟ لأنّ هذا يجب عليّ أو لا ، وهذا مستحب في مقام الامتثال في تعارض في الدليل بين الواجب .. الأدلة في تعارض ، لماذا ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( وهكذا كأنه يشير بأنه إذا فرضنا وصلنا إلى مخصصين يخصصي مثلاً نسبة الربع أو النصف وإذا قلنا إلى المخصص الثالث يلزم .. ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا مثاله ، أنا بعَد ما جبت بعَد مخصصات ثلاث أو أربعة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – نحن جبنا هذا المثال للإيضاح الفكرة مو جبناها لأنّ هذا صحيح وإلاّ مو بصحيح - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – جب يالله عشرة واخرج اثنين حتى تلاحظ ، أنا جاي أوضح المطلب مو نقاش ، يقولون وليس النقاش - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إي ، ألا يقولون بأنّ المناقشة في المثل ليس من دأب المحصلين ، يعني مو واضح لك ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( لا ، مو واضح  ) وأجاب الشيخ  حسين – يعني ما عرفت اشلون تنقلب النسبة على رأي الشيخ ولا تنقلب على رأي الآخوند وإلاّ واضح لك ؟ أعيد : إذا قلنا أكرم الأمراء ، أليس هذا عام ثم قلنا ماذا ؟ ويحرم إكرام الفساق أخرجنا العدد الفاسق حس لا تقول تسعين حتى لا يناقشك الشيخ ، قل الفساق يمكن الأقل بهذا ، ثم جاءنا دليل ثاني قال يستحب إكرام العدول ، نحن بعْد طروء المخصص الأول ماذا أصبح عندنا ؟ أصبح عندنا وجوب إكرام الأمراء العدول بالتخصيص ، هل نلحظ النسبة الآن بعْد طروء المخصص على العام هل نلحظ النسبة بعْد طروء المخصص أو نلحظ النسبة قبل طروء المخصص ؟ الشيخ الأنصاري يقول نلحظ النسبة بعْد طروء المخصص والآخوند شيقول ؟ قبل طروء المخصص ، الشيخ الأنصاري تنقلب النسبة فتصير النتيجة يعني يجب إكرام الأمراء العدول ويستحب إكرام العدول من غيرهم تصير إلى العموم والخصوص المطلق ، والآخوند شيقول ؟ يقول تباين ، العموم والخصوص من وجه ، فيا لأمير العادل أحد الدليلين يقول لنا بوجوب إكرامه والدليل الآخر يقول باستحباب إكرامه ، ولذلك يقول فلابد حينئذ من معاملة التباين بينه وبين مجموعها ومن ملاحظة الترجيح بينهما وعدمه فلو رُجح جانبها جانب أي شيء ؟المخصصات أو اُختير فيما لم يكون هناك ترجيح فلا مجال للعمل بالعموم أصلاً يعني في بعض الأحيان يعني يقول نحن شنسوي ؟ يقول إذا وردت مخصصات كثيرة على العموم وأخذنا ماذا ؟ ببعضها وتركنا البعض الآخر لئلا يلزم تخصيص الأكثر الذي هو استهجان أو يلزم أنّ العام ماذا ؟ لا يبقى له أفراد حينئذ لابد أن نلحظ ماذا ؟ ما قلناه في الشرح يعني لابد من نلحظ ماذا ؟ نسبة التباين ولا نلحظ ما قاله الشيخ الأنصاري بانقلاب النسبة بخلاف ما لو رُجح طرفه أو قُدم يعني طرف العام ، أو قُدم تخييرًا فلا يطرح منها إلاّ خصوص ماذا ؟ وهنا ينبغي أبين مطلبين ، المطلب الأول يقول نحن تارة إذا لاحظنا التعارض كما رأينا نخصص العام ببعض المخصصات وحينئذ ننظر النسبة أولا ، نرجح نقول لا ، العموم في العام أقوى من هذه المخصصات نريد نرجح دليل العموم يقول إذا ر جحنا الدليل الوارد في المخصصات يعني خصصنا به العموم كم نطرح ؟ نطرح ما يوجب لنا انتفاء أحد المحذورين ما يوجب انتفاء أحد المحذورين اللازم في المقام فمرة نطرح ما يوجب لنا أن لا يبقى تحت العام عموم ونتخلص منه وأخرى نطرح ما يوجب لنا تخصيص الأكثر ثم نلحظ النسبة بناءً على رأي الشيخ أو لا نلحظ النسبة بناءً على رأي الآخوند لكن لو رجحنا جانب العموم شيصير ؟ بعَد يقول إذا رجحنا ... شوف شيقول ؟ فلو رُجح جانبها المخصصات أو اُختير فيما لم يكن هناك ترجيح فلا مجال للعمل به أصلاً ، للعمل بالعام لماذا لا مجال للعمل به العام ؟ لأنّ قلنا لو أبقينا العام على عمومه راح ما تصير الأفراد أو أنه يلزم تخصيص الأكثر بخلاف ما لو رُجح طرفه طرف العام أو قُدم تخييرًا فلا يطرح منها المخصصات إلاّ خصوص ما لا يلزم مع طرحه المحذور ، المحذور الذي هو أحد أمرين ، لاحظنا ؛ من التخصيص بغيره فإنّ التباين إنما كان بينه وبين مجموعها لو خصصنا بمجموعها يلزم أحد محذورين لا ، ما إذا خصصنا ببعضها فإنه ينتفي التباين لأننا نستطيع أن نبقي العام على عمومه وحينئذ يقول فربما يقع التعارض بين المخصصات فيخصص ببعضها ترجيحًا أو تخييرًا فلا تغفل ، طيب ؛ هنا عندنا ماذا ؟ بعْد أن نخصص العام قلنا ببعض المخصصات ، تصير النسبة أيضًا بين بعض المخصصات وبعضها الآخر أيضًا لابد أن نلحظها يعني بعْد طرح العموم عن عمومه كما قلنا مثل المثال الذي أوردناه الآن عندما نقول أكرم الأمراء ثم قلنا وردت مخصصات مثلاً ولا تكرم الفساق وورد ماذا ؟ يستحب إكرام العدول وبعَد أيضًا مخصص ثالث ورابع بس خلنا نكتفي بهذا القدر فشنقول الآن ؟ يقول بعْد ، أننا إذا خصصنا ولا تكرم الفساق راح أش يلزم ؟ يلزم طرح الأمير غير العادل ويبقى تحت وجوب الإكرام الأمير العادل ثم جاءنا المخصص الآخر يستحب إكرام العدول فسوف نلحظ في هذا المخصص الثاني وجود ماذا ؟ تباين فهاهنا إما نقول بالتخيير أو الترجيح ، شوف الأرجح وقد يقتضي الدليل الترجيح تارة لقوته هو أقوى مثلاً دلالة فنرجحه يعني الدليل الذي يقول لنا أكرم الأمراء العدول أقوى من الدليل الذي يقول لنا يستحب إكرام العدول - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أيوه لأنّنا نحن خصصنا في الحقيقة لأنّ متى أصبح كان يجب إكرام العلماء العدول بعْد إطراء المخصص على العلماء ولذلك يقول وربما يقع التعارض بين المخصصات لأنّ صار عندنا وجوب إكرام العدول هذا بعْد التخصيص ، الأمراء العدول معاي ؛ بعْد تخصيص العام فيخصص ببعضها ترجيحًا إما أن نخصص كما قلنا هذا مبدأ انقلاب النسبة معاي ؛ أو لا ، نقول بالتخيير ، إذا قلنا نخصص ببعضها ترجيحًا كما ذهب إليه من قال بانقلاب النسبة لأنّ يقول حينئذ شيصير الدليل ؟ عام ومطلق ، عموم وخصوص مطلق فيكون الدليل معناه يجب إكرام العلماء العدول ويستحب يجب إكرام الأمراء العدول ويستحب إكرام العدول من غير الأمراء ولذلك يقول أو تخييرًا فلا تغفل ، طيب ؛ هذا لما كانت النسبة بين المتعارضات متحدة وقد ظهر منه حال النسبة فيما إذا كات النسبة بينها متعددة ، هذا يأتي الكلام عليه .
      وصلى الله وسلم  وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

